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الدرس السادس عشر من شرح الورقات للجويني 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»ء أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب اللّه. وخير البدي هدي محمد كذَلِهُ. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

فهذا هو الدرس السادس عشر في شرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى» وذلك 
ضمن برنامج المرحلة الأول في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي 
الرملي حفظه الله تعالى. 


وفي الدرس الماضي تكلمنا الكلام عن صيغ العموم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. 
وأضفنا إلها بعض الصيغ المبمة. والصيغ هي: الأسماء المهمة. 

وقلنا أن الأسماء الجهمة تشمل أسماء الشرط. وأسماء الاستفهام» والأسماء الموصولة. 
وكذلك الاسم المفرد المعرف باللام الاستغراقية. واسم الجمع المعرف باللام الاستغراقية 
أيضاًء وصيغة النكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النهي» والنكرة في سيا الشرط. 
والنكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري. والنكرة في سياق الإثبات للامتنان» والمعرف 
بالإضافة مفرداً كان أو مجموعاً. والألفاظ التي تدل على العموم بمادتهاء مثل: كل. وجميع. 
ثم بدأنا الكلام عن الخاصء والمخصصات. وقدمنا لہاء 

ونكمل اليوم بكلام المؤلف رحمه الله إذ قال: "والمتصل: الاستثناء. والشرط. والتقييد 
بالصفة" 

كما قلنا: بدأ المؤلف يتكلم عن القسم الأول من المخصصات وهو المخصص المتصلء 
والتخصيص المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف: الاستثناء. والشرطء والتقييد 
بالصفةء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: "والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلامء وإنما يصح 
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الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام: 
ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره" 

فبدأ الكلام هنا عن المخصص المتصل الأول: وهو الاستثناء. 

والاستثناء لغة: مأخوذ من الثنيء وهو العطف والصرف. يقال: ثنيت الحبل أثنيه. أي: 
عطفته بعضه على بعض. وبقال: ثنيته عن الشيء. أي: صرفته عنه. 

وفي الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "إخراج ما لولاه لدخل في الكلام" الضمير 
فيما لولاه عائد إلى الإخراجء أي: لولا وجود الإخراج لدخل المخرج في العموم الذي في الكلامء 
"إخراج ما لولاه لدخل في الكلام" أي: إخراج ما لولا هذا الإخراج: 

وعليه: فالمخرّح يختلف حكمه عن المستثنى منه. أي: المستثنىء المخرج: هو المستثنى» فحكم 
المستثنى عندها يختلف عن حكم المستثنى منه. 

والإخراج يكون ب (إلا) أو بإحدى أخواتهاء وهي التي تسمى أدوات الاستثناء عند النحوبينء 
وهي: إلاء وغير» وسوى» وحاشاء وخلاء وعداء ومثال في الحديث القدمي: [كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام فإنه لي» وأنا أجزي به] فإنه عز وجل استثنى الصيام بأداة إلاء فخرج 
الصيام من عموم اللفظء وهو كل عمل ابن آدم» هذا عام» فخرج بذلك الصيام بلفظ إلاء 
وقال المؤلف رحمه اللّه تعالى: "وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء" 

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر بعض شروط الاستثناء. والعلماء متفقون على هذا 
الشرطء وهو أن يبقى شيء من المستثنى منه. أي: الشرط هنا ألا يستغرق الاستثناء كل 
أفراد العام. كأن يقول أحدهم: له علي ألف دينارء إلا ما مائتي دينار» فيصح عندها 
الاستثناء. وبلزمه ثمانمائة دينار» فهو قال: له علي ألف إلا مائتين. يعني: ثمانمائة دينارء 
يصح الاستثناء هناء فالمتبقي: ثمانمائةء وهو أكبر من المستثنى. 

أما إن قال له: له علي ألف دينار إلا ألفاًء لم يصح. هذا لا يصح.ء مثل هذا الاستثناء لغو 
وعبث. فيه نقض كلي للكلامء وهذا الشرط نقله العلماء ونقل بعض العلماء الاتفاق عليه. 
وهو أن يبقى شيء من المستثنى منه. ولكن اختلف العلماء في مقدار ما يصح استثناؤهء 
ومقدار ما يستثنى إما أن يكون المستثنى أقل مما يتبقى بعد الاستثناءء مثل: له علي ألف 
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دينار إلا مائتي دينار في المثال السابقء هذا متفق عليه. إذا كان المستثنى أقل مما يتبقى بعد 
الإا 
أما أن يكون المستثنى يساوي ما تبقى أو أكبر منه ففيه خلاف. مثال ذلك: له علي آلف دينار 
إلا خمسمائةء أو: له علي ألف دينار إلا تسعمائةء فهذا فيه خلاف. والصحيح جوزاه أيضاً 
وأكثر الأصوليين على جوازه. أي: الاستثناء بأن يكون المستثنى مساو أو أكبر مما يتبقى» وهذا 
الذي تكلمنا عنه هو استثناء الكل واستثناء الأكثرء واستثناء الأقل» هكذا يسمونه. 
لكن هذا الاستثناء الذي ذكرناه في المثال السابق هو الاستثناء في العدد. ففي العدد يجوز 
الاستثناء في الأكثر والأقل. ولا يجوز الاستثناء بالكل. كما مثلنا لذلك سابقاء لا يجوز أن 
كقول؛ له علي ألف دينار إلا ألف دينارء 
ولكن عندنا الاستثناء من الصفة. الاستثناء من الصفة يصح وإن خرج الكل» يصح 
الاستثناء من الصفةء من العدد لا يصح -قلنا- إذا خرج الكل. 
أما الاستثناء من الصفة فيصح وإن خرج الكلء. ومن ذلك ما يمثل به الأصوليون بقوله 
تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) فاستثن الغاوين 
وهم الأكثرء 
(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) فيصح الاستثناء بالأكثر من الصفة, 
مثال آخر: لو قال أحدهم: أعط كل من في البيت إلا الأغنياء. ثم وجدت أن كل من في البيت 
هم من الأغنياء. فعندها يصح الاستثناء. فلا تعطي أحدا منهم شيئاًء 
فيكون هدا هو الاسسدشناء «اسطتاء الكل فاد قرول الولف "برط أن قى هق امسق 
منه شيء" صحيح. ولكن في الاستثناء من العدد فقطء أما الاستثناء من الصفة فيصح 
الاستثناء من الكل» ومن الأقل» ومن الأكثرء 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام" 
أي: يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى والمستثنى منه متصلان في سياق الكلام من 
غير فاصل» 

© والاتصال إما أن يكون حقيقء مثل: أكرم الطلبة إلا زيداً 





8 وما أن کون الاتصبال حكماء فيكوق ال اء متهيلا حكماء وذلك ان قصل ن 
المستثنى والمستثنى منه فاصل قصير معفو عنهء لا يمكن دفعه كالسعال أو العطاس» 
أو مقاطعة شخص ما كلام المتكلم» أو تذكيره بشيء. 
ويستدل العلماء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في بيان حرمة مكة ونهيه 
كل عن قطع شجرها وشوكها بقوله #: [لا يعضد شوكه. وينفر صيده..] إلى أن قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يا رسول اللّه! إلا الإذخر؛ فإنه لِقَيْهِمْ وَبُيُوتهِمْء فقال #5: [إلا الإذخر] 
فاستثنى #5 بعد فاصل قصير وهو من كلام ابن عباس كان هذا الفاصلء فهو في حكم 
المتصل» فظل الكلام والاستثناء في حكم المتصل. 
ثم قال المؤلف رحمه اللّه تعالى: "ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه" 
مثلاً: إن قلنا أكرم الطلبة إلا المقصر منهمء ترتيب الكلام عادة في الاستثناء هو البدء 
بالمستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى. وهذه أركان الاستثناء. كما في هذا المثال» أكرم 
الطلبة إلا المقصر منهمء فالطلبة مستثنى منه. 
ثم أداة استثناء (إلا) ثم المقصر منهم وهو المستثنى. وهذه القاعدة العامة. وقصد المؤلف 
هنا: أنه لا يشترط أنت يقدم المستثنى منه على المستثنى. كما في المثال هذاء بل يصح أن 
يقدم المستثنى على المستثنى منه. كأن يقال: أكرم إلا المقصر منهم الطلبةء أكرم إلا المقصر 
مهم الطلبة. وهو قول الجمهورء وإنما جاز ذلك لوقوعه في كلام العرب. ويستشهد 
الأصوليون بقول الشاعر: 
فمالي إلا آل أحمد شيعة وملي إلا مذهب الحق مذهب 

أي: ما لي شيعة إلا آل أحمدء وما لي مذهب إلا مذهب الحقء فهنا قدم المستثنى على 
المستثنى منهء فلهذا قالوا: هو جائزء وقالوا: أن يصح» 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره" 

© الاستثناء إما أن يكون من الجتسء 

© وإما أن يكون من غير الجنس, 
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 
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8 والاستتاء من الجا تم اء المتصل: 

وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثل: نجح الطلبة إلا طالباًء الطلبة معرف 

من همء وهذا هو المستثنى منه. إلا طالباًء طالباً أيضاً هو من جنس الطلبة» من جنس 

الللبة) فا هنا المستتى من جنس المومتقى: مته كرون الست اء ها مناد 

كذلك: جاء القوم إلا زيداًء وزيد من القومء ولهذا يكون المستثنى هنا من جنس المستثنى 

منه. ولذلك سمي الاستثناء من الجنس هو الاستثناء المتصل لأنه من نفس الجنس كما بيناء 

وهذا الاستثناء هو الأصلء ولا خلاف فيهء 

© أما النوع الثاني: هو الاستثناء من غير الجنس» والذي جوزه المؤلف رحمه الله تعالىء 

يسمى أيضاً: الاستثناء المنقطع. مثال ذلك: جاء الطلبة إلا المدرسينء. المدرسون ليسوا 
من جنس الطلبةء وقد استثنوا من الكلام» فعلى قول المؤلف يصح مثل هذا 
اا 

كذلك أن نقول: رأينا القوم إلا خيلهمء والخيل ليست من جنس القوم» وقد استثنيت هناء 

وحصل خلاف في جواز هذا النوع من الاستثناء.ء فمنعه البعضء وأجازه أكثر الأصوليينء 

وحجة المانعين أن الاستثناء هو إخراج ما دخل في المستثنى منه. إخراجه من المستثنى منه. 

أما غير الجنس فإنه لم يدخل أصلاً في المستثنى منه. هذه حجتهم أنه أصلاً ما دخل في 

المستثنى منه حتى نستثنيه. فلا حاجة لإخراجه من المستثنى منه. والصحيح جواز ذلك 

الصحيح أن الاستثناء من غير الجنس جائزء واستدل العلماء بذلك لوروده في القرآن 

الكريم» وني كلام العرب. مثال ذلك قال تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا 

إبليس استكبر وكان من الكافرين) فاستثنى إبليسَ من الملائكة مع أنه ليس منهم» ودليل 

أنه ليس مهم قوله تعالى: (إلا إبليس كان الجن ففسق عن أمر ربه) فصح الاستثناءء 

الاستثناء من غير الجنس صح هنا بدليل هذه الآيةء ولهذا نقول أن الاستثناء من غير الجنس 

بض 

وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الاستثناء. ولكن نلخص الآن الشروط التي ذكره المؤلف. 
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- الشرط الأول: أن يبقى من المستثنى منه شيء في حالة الاستثناء من العددء أن يبقى 
من المستثنى منه شيء -يعني: بعد الاستثناء- في حالة الاستثناء من العددء وقلنا أن 
الاستثناء من الوصف فيجوز ألا يبقى من المستثنى منه شيء. ويصح الاستثناء 
عندهاء 
- والشرط الثاني قال: أن يكون الاستثناء متصلاً بالكلام اتصالاً حكمياً أو حقيقياًء 

وضرينا لهذا مثالآء نحن نضيف شرطاً آخرء وهو أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه 
لا من غيره. فلو أن أحدهم استثنى شیئاًء أو قال كلاماً ثم استثنى رجل آخرء لا بعد 
هذا استثناءاًء بل لا بد أن يكون الكلام من نفس المتكلم» 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: "والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط" 

بدأ المؤلف بالكلام عن النوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو: الشرط. 

فقال رحمه اللّه: "والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط" 

والمقصود هنا: الشرط اللغوي. وهو تعليق شيء بشيء بأن الشرطية أو بإحدى أخواتهاء 

وعليه: فلا نقصد بالشرط ذلك الذي مر معنا في الأحكام الوضعية. وهي الشرط الشرعيء بل 

نقصد به الشرط اللغوي. والشرط من المخصصات للعموم» سواء تقدم على المشروط أم 

لاء مثلاً: في قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) فكاتبوهم عام لكل العبيد الذين 

يريدون المكاتبة حتى يعتقوا أنفسهم, إفكاتبوهم) شملتهم جميعهم, 

والشرط هنا: (إن علمتم فيهم خيراً) فيخصص بذلك عموم المكاتبةء التخصيص هذا 

يكون بمن علمنا فيهم الخيرء. ولولا هذال الشرط لكان الواجب مكاتبة كل من كان يريد 

المكاتبة من العبيد سواء علمنا فيه الخير أم لاء وذلك بقوله: إفكاتبو هم) ولعموم اللفظ. 

ومثله إن قلنا خارج القرآنء يعني في غير القرآنء إن علمتم فهم خيراً فكاتبوهم» فالتقديم 

والتأخير هنا يصح به التخصيص. إن علمتم فهم خيراً فكاتبوهم» تقد الشرط على المشروط 

هنا ومع هذا يصح التخصيص. 

ومن الأمثلة على تأخر المشروط على الشرطء أي: تقدم الشرط على المشروط: إفإن تابوا 

وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فالعموم في قوله تعالى: (خلوا سبيلهم) قد 
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خصص هذا العموم بالشرط الذي سبقه والذي هو. سبقه التوبةء وإقامة الصلاة وإيتاء 
الوكاة, قلا بخان سيا الا بقياميه ذه الأعمال: مقال آخو زوإن كن ار لاك حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فتقدم الشرط أيضاً هناء (وإن كن أولات حمل 
غان العموم [فأتفقوا عليهن) فحموم الإنقاق خصصء إذا كن أولات حملء فإذا لم يكن 
أولات حمل فلا إنفاق» ولولا هذا الشرط لعمم الأمر بالإنفاق. سواء كن أولات حمل أو لاء 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت 
بالإيمان في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد" 

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن المخصص المتصل الثالث. ألا وهو الصفة, وفي كلامه 
أيضاً إشارة إلى مبحث آخرء وهو مبحث المطلق والمقيد» لذلك ننهي بإذن الله الكلام عن 
مبحث التخصيص بالصفة ونشرع بعدها في مبحث المطلق والمقيد. 

المراد بالصفة هنا: ما هو أعم من الصفة المعرفة عند النحاةء أو النعت. فري: ما أشعر 
بمعنى يتصف به بعض أفراد العام» من نعت أو بدل أو حال. 

فمثال النعت: أكرم الطلبة المجتهدينء فالطلبة لفظ عام» لأنه اسم جمع محلى باللام كما 
مر معنا في ألفاظ العموم» ولكن هذا اللفظ خصص بقولنا: المجتهدينء قلنا: أكرم الطلبة 
المجتهيدين. فعندها لا نكرم إلا المجتهدين من الطلبةء وهذا نعت» والاجتهاد اتصف به بعض 
أفراد الطلبة الذي كما قلنا: هو لفظ عامء وهذا النعت هو معنى التعريف الذي ذكرناه 
سابقاً عن الصفة: ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام 

فبعض أفراد العام في لفظ الطلبة -الذي هو اللفظ العام- اتصفوا بالاجتهاد. فالإكرام يكون 
في حقهم» وليس في حق كل الطلبةء مثال ذلك: في قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) لفظ: 
فتيات عامء فتياتكم المؤمنات. لفظ فتيات هو لفظ عام. لأنه جمع مضاف إلى معرفةء 
وهذا من ألفاظ العموم كما مر معناء ولكن هذا للفظ أيضاً هنا خصص. وعليه فإنه من لم 
يستطع أن يوفر مهر الحرة فله الزواج بالأمة ولكن بشرط: أن تكون مؤمنة. لأجل هذا 
التخصيص. فخصصت بالنعت. [المؤمنات] إفتياتكم) ما صفاتهين؟ مؤمنات» ومثال 
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البدل في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) الناس لفظ 
عام لأنه جمع محلى باللام» وهذا اللفظ العام خصص هناء خصص هذا اللفظ بقوله تعالى: 
(من استطاع إليه سبيلاً) وهو البدل عند النحاة, (من استطاع إليه سبيلاً) فيكون هذا 
العكيوحكم وجوب النعج ان االستطيع فق :ولس عاق كل الناس» خصصو اا البدال: 
ومثال الحال: قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) من -كم مرمعنا- من 
ألفاظ العموم. وهي شرطيةء فيعم الحكم كل من يقتل مؤمناًء ولكن هذا اللفظ العام 
خصص بقوله تعالى: [متعمدا] وهو حال 

إذاً: الذي جزاؤه جهنم هو الذي يقتل مؤمناً متعمداًء أما من يقتله خطاً فلا يعمه الحكم, 
ونكون بهذا قد انتهينا من التقييد بالصفة, 

وقول المؤلف كما قلنا يندرج تحته مبحث مهم أيضاً وهو مبحث: (المطلق والمقيد) 

والمطلق لغة: هو المرسل. وهو ما لا يقيد بقيد أو شرط. وهو غير المعين. 

واللظلق :شبد المقيد: 

وفي الاصطلاح: هو المتناول لواحد لا بعينه. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المتناول 
لواحد لا بعينهء 

باعسار حقيقة شاملة لجنينه» القصن بالمتاؤل: من اول الى أى: أده وتعاطاه بعف: 
نحن نتكلم عن الواحد» عن واحد لا بعينه. لكن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 

والمعنى: أن المطلق هو اللفظ الذي يتعلق بواحد غير معين. فهو مبهمء فيخرج بذلك المعارفء 
مثل: الأعلام: زيد» وعمرو. ومحمد. وأحمدء وما إلى ذلك... 

وقولنا: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ أي: أن هذا الواحد الذي أخذناه يشترك مع غيره 
بحقيقةء وهذه الحقيقة واحدة تشمله وتشمل غيره» مثال ذلك: رجل» لو قلنا: أكرم رجلا 
فإن لفظ رجل هنا مطلق» يتصف به جنس الرجال كلهم» وأنت لو أكرمت أي واحد منهم 
تكون قد امتثلت» فبذا هو المطلق» هو يتناول رجلاً من الرجالء 

فكلمة: رجل» دلت على حقيقة الرجولة التي يتصف بها أفراد كثيرة. وهي الجملة التي معنا: 
أكرم رجلاً مطلقةء 








لهذا كمل قلنا: إن أكرمت أي رجل تكون قد امتثلتء ولذلك عرفوا المطلق أيضاً بقولهم: ما 
دل على الحقيقة بلا قيدء 

قالوا: المطلق: ما دل على الحقيقة بلا قيد. حقيقة الرجالء بلا قيد» ليس هناك قيد» أي 
رجل يدل على هذه الحقيقة. والمطلق شبيه العام. لذلك يمر معنا بعد أن استكملنا الكلام 
عن العموم والخصوص. لأنه شبيه» حتى نفرق بيهماء 

وقلنا: أن العام ما عم شيئين فصاعداًء فاللفظ المطلق عامء لكن عموم اللفظ المطلق 
يختلف عن اللفظ العامء عموم اللفظ المطلق عموم بدليء يتناول واحداً ممن يشتركون بهذه 
الحقيقة التي ذكرناهاء العموم البدلي يتناول واحداً ممن يشتركون بحقيقة واحدة. في المثال 
السابق: أكرم رجلاً. فإنك تكون امتثلت إن أكرمت أي رجل كانء أي رجل من الرجالء. واحد 
مهم من غير تعيين إن أكرمته تكون قد امتثلت, 

أما العام: فعمومه شموليء يشمل كل الأفراد لا واحداً فقط مثل المثال السابق عندنا في 
المطلقء مثال: أكرم الرجال» الرجال اسم جمع محلى باللام: يعني: يدل على العموم. ويشمل 
كل الرجال الذين يندرجون في هذه الصفة» فعندها تكون ممتثلاً -مثلاً إذا قلنا أكرم الرجال- 
لا تكون امتثلت إلا إذا أكرمت الرجال كلهم» ولا يكفي أن تكرم رجلاً واحداًء وأكثر صيغ 
الإطلاق تكراراً هي النكرة في سياق الإثبات. الأصل أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق. إلا 
إذا جاءت في سياق الشرط. أو في سياق الامتنان كما مر معنا فيدل على العموم. 

المم: أن أكثر صيغ الإطلاق تكراراً وأكثرها انتشاراً أو استخداماً هي النكرة في سياق الإثبات. 
في المثال السابق: أكرم رجلاً. رجلا نكرةء وجاءت في سياق الإثبات. قال تعالى: (فتحرير 
رق رفية تكرة: أيضاً جات ف سياق الإتنات» فاللفط مفلا .هذه الآية مطاق: 

وكذلك في قوله كَلِ: [لا نكاح إلا بولي] لأن في عندنا هنا نكرة نكاح» ونكرة أخرى: وليء 
النكرة نكاح جاءت في سياق النفي. [لا نكاح] هذه تفيد العموم» وهذا مر معناء لكن [الا 
بولي] ولي هنا هو لفظ نكرة في سياق الإثباتء لأن النفي لا يتعلق بالوليء إنما في النكاح, 
فهنا جاء في سياق الإثبات. فهو مطلقء. فيو مطلق. 

أما المقيد.ء ففي اللغة: هو اسم مفعول من قيّدَ 
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والمقيد: ما وضع فيه قيد من الدواب وغيرهاء 
وفي الاصطلاح: هو المتناول لمعين. أو المتناول لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسه. 
لآن الاضطلاخ بالنسبة للمطلق قلا هو المتناول لواحد لا بعينه» هذا المتتاول مين أو 
المتناول لغير معين موصوف بأمر زائدء يعني فيه صفة. أمر زائد على الحقيقة الشاملة 
لذلك عرفوه أيضاً: ما دل على الحقيقة بقيد» مثل: أكرم رجلاً كريماًء لفظ رجل هنا يشتمل 
فيه العديد من الأفراد ويدل على حقيقة الرجولة. فهو لفظ مطلقء ولكن هذه الحقيقة 
وهذا اللفظ قيد» قيد بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنس الرجلء هذا الوصف هو 
الكرم» بقولنا كريماًء أكرم رجلا كريماًء فالكرم هو الأمر الزائد على حقيقة الرجولة» فوصف 
الرجل به يقيده. عندها يكون لفظ رجل هنا مقيد بالكرم» فأنت إن أكرمت أي رجل لا 
يتصف بالكرم عندها لا تكون ممتثلاً لهذا الأمر» فلا بد أن يكون الرجل متصفاً بالكرم. 
فتكرم رجلاً واحداً كريماًء فتكون بذلك قد امتثلت. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) ولفظ رقبة نكرة في سياق 
الإثبات. ولكنه لم يفد الإطلاق لأنه قيد بالإيمان. وذلك بقوله: (مؤمنة) فهذا هو الوصف 
الزائد على حقيقة الرق» رقبة. فالوصف الزائد هو قوله تعالى: إمؤمنة] وهذا معنى قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: "كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع" 
أما قولة رحمة الله تعال: " فيحمل المطلق على اليد" 
هنا لا بد أن نعلم أن الألفاظ تأي على ثلاث حالات: 

-١‏ منها ما يكون مطلقاً بلا قيد. 

؟- ومن الألفاظ ما يكون مقيداًء 

۳- وهناك قسم ثالث من الألفاظ يرد مطلقاً في مواضع في الكتاب والسنةء ثم يرد مقيداً 

في موضع آخرء 

لكل من هده العالات يحكها الخاض. 








فالألفاظ التي تكون مطلقة بلا قيد هذه حكمها وجوب العمل بها على إطلاقها من غير قيد. 
مثال ذلك في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) في سورة النساء في سياق الكلام عن المحرمات 
من النساء على الرجالء لفظ: إنساءكم) مطلقء. على إطلاقه. من غير تقييدء سواء كان 
دخل بهن أو لم يدخل بهنء فبذلك تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتهاء فإذا عقد 
الرجل على بنها حرمت أم الزوجة. سواء دخل بها أم لم يدخل» هذا لفظ مطلق. 

كذلك في قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) فأطلق 
قضاء رمضان من حيث التتابع والتفريق: فلو قضى ما عليه متتابعاً له ذلك وإن فرّق 
القضاء فصام يوماً ثم أفطر ثم أكمل ما عليه من قضاء صح ذلك 

ومن الألفاظ في الكتاب والسنة ما يكون مقيداًء هذا الذي مر معنا: الألفاظ ما كان مطلقاً 
بلا قيد» ومن الألفاظ ما يكون في الكتاب والسنة ما يكون مقيداًء وحكمها وجوب العمل بها 
بموجب القيد الوارد فهاء مثاله في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا) في هذه الآية قيد الصيام بأمرين: قيد أولاً بالتتابم» فيجب صيام الشهرين 
متتابعين. وكذلك قيد بأنه يكون قبل التماس» أي: قبل الجماع» فيجب العمل به بموجب 
هذين القيدين» إذاً الألفاظ التي تكون في الكتاب والسنة مقيدة لا بد بالعمل بها بحسب 
القيد الؤازة فبا 

والقسم الثالث من الألفاظ: ما يرد مطلقاً في مواضع في الكتاب والسنة أو السنةء ثم يرد 
مقيداً في نص آخرء مثل هذا هو الذي عنى به المؤلف بقوله: "يحمل المطلق على المقيد" 
عندما قال: "يحمل المطلق على المقيد" هذا ما عناه. ومعنى حمل المطلق على المقيد هو أن 
يكون المقيد حاكماً على المطلق» ومبيناً له فلا نعمل عندها بالمطلق على إطلاقه» بل نعمل 
بموجب التقييد لهذا المطلق. وإجمالاً حتى نعمل بهذا المطلق الذي ورد في نص معين على 
المقيد الذي ورد في نص آخرء فإنه لا بد من أمورء إذاً عندنا لفظ مطلق ورد في نص» 
ونقص هذا اللفظ قيد في نص آخرء حتى نعمل عليه فلا بد من أمور: وأهم هذه الأمور: 

أن يكون المطلق والمقيد متحدان في الحكمء 

مثال ذلك للتوضيح قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم) في سورة البقرةء لفظ 








الدم هنا مطلق» سواء الدم المسفوح أو غير المسفوح» وقال تعالى في سورة الأنعام: قل لا 
أجد فيما أوحى ي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً) 
هنا جاء لفظ الدم مقيداً. (دماً مسفوحاً) قيد بقوله تعالى: (مسفوحاً) والحكم هنا: هو 
تحريم الدم» والسبب ما فيه من الأذى والمضرةء والدم مطلق في الآية الأولى إنما حرم عليكم 
الميتة والدم» هو مطلق في الآية الأولى» في الثانية مقيدء عندها قال العلماء: يحمل المطلق 
على المقيدء أي: أن حكم التحريم في الآية الأولى يكون في حق الدم المسفوح» وليس على 
إطلاقه. فلا يشمل هذا الحكم أو التحريم الدم غير المسفوح. فيكون الدم المسفوح حراماًء 
والدم غير المسفوح حلالاً. والدم غير المسفوح هو الدم المتبقي في العروق بعد الذبح» والذي 
يتعذر تصفيته أو إخراجه. فبذا حلال» أما المسفوح فحرام» فيكون هنا كما قلنا معنى حمل 
المطلق على المقيد أننا نحمل اللفظ المطلق في الآية الأول على المقيد في الآية الثانية. أي: أ 
المقصود بالدم المحرم هو ما بينته الآية الثانيةء بأنه الدم المسفوح» فصار اللفظ ف 
الآية الثانية عندها حاكماً على اللفظ في الآية الأولى» أو مبيناً له. 

مثال آخر: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كفارة الظهار في سورة المجادلة بقوله تعالى: 
(فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) لفظ الرقبة هنا مطلق» فهل يصح عندها أن يكفر 
المرء عند الظهار بتحرير رقبة سواء كانت أو كافرة؟ ننظر في قوله تعالى في كفارة القتل في 
سورة النساء. قال تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة! قيدت الرقبة هنا بالإيمان» والحكم في كلا 
النصين هو عتق رقبةء لكن السبب اختلف. يعني: السبب في الآية الأولى هو الظهارء والسبب 
في الآية الثانية هو القتل. ولكن الحكم واحد. الحكم اتحد. ولكن الحكم اتحد في كلا 
النصينء وعليه لا نقول أنه في الآية الأولى.. أن المرء في الظهارله أن يعتق رقبة مؤمنة أو غير 
مؤمنة. أما في القتل فعليه أن يكفر رقبة مؤمنة. لا يصح هذاء فالراجح عند العلماء أن 
نقول كما قال المؤلف: نحمل المطلق على المقيدء أي: أن كفارة الظهار أيضاً يجب أن تكون 
هنا عتق رقبة مؤمنةء وليس الكافرةء فنقيد هذا الإطلاق في الآية الأولى باللفظ المقيد في 
الآية الثانيةء فنقول: لا بد أن يكون العتق للرقبة المؤمنة في كفارة الظهاروفي كفارة القتلء 
وفي المثالين نلاحظ أن الحكم متحد أصلاً كما قلناء المثال الأول في حرمة الدم» والثاني في 
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عتق الرقبة. فالضابط.. أو من أهم الضوابط لحمل المطلق على المقيد هو اتحاد الحكم, 
وكما قلنا مبحث المطلق والمقيد مبحث قريب من مبحث العام والخاص» ولذلك ذكره 
المؤلف هنا بعد أن أنبى الكلام عن العام والخاص والتخصيص حت نفرق بينهماء 
ونكتفي بهذا القدر 


ت 
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وسُبْحَائَكَ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ نَشهَدَ ألا إل إلا أت 
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